
 

 ملاحظات ائتلاف إدارة النفایات حول مسودة قانون الإدارة المتكاملة للنفایات الصلبة
 

 یرى ائتلاف إدارة النفایات أن القانون المقترح للإدارة المتكاملة للنفایات ضعیف وغیر متجانس وغیر جدیر
 بالإقرار من قبل الهیئة العامة لمجلس النواب وما زال یحتاج إلى الكثیر من التعدیل والنقاش.  بشكل عام،
 یرى الائتلاف أنه یجب اعتماد قانون متكامل لإدارة النفایات ولیس فقط للنفایات الصلبة كما أنه یجب أن

 یكون هذا القانون مبنیاً على رؤیة واستراتیجیة واضحة لإدارة النفایات.
 

 تنقسم أبرز ملاحظاتنا على القانون إلى قسمین: القسم الأول یتناول الثغرات والنواقص التقنیة العدیدة التي
  تشوب هذا النص؛ أما القسم الآخر فیتناول الخلل المتعلق بالإطار التنظیمي والمؤسساتي لإدارة النفایات.

 
 من الناحیة التقنیة:

 إن هذا القانون بعید كل البعد عن المفاهیم والمقاربات العلمیة الحدیثة والعصریة لإدارة النفایات•
Extended) الصلبة التي تعتمد على الاقتصاد الدائري وتبدأ بمسؤولیة المنتج الممتدة 

 Producer Responsibility)، أي مسؤولیة المنتج عن المشاركة في إدارة منتجاته بعد انتهاء
 عمر استخدامها وتحولها إلى نفایات ینبغي التخلص منها.

 لا یحدد القانون كیفیة تطبیق مبادئ التخفیف من إنتاج النفایات الصلبة وإعادة التدویر ولا آلیات•
  عملانیة وتنظیمیة لتحقیق ذلك.

 لم یصنّف القانون النفایات إلى الفئات المعتمدة عالمیاً، ولم یحدد التقنیات الفضلى لمعالجة كل منها•
 ولا حتى معاییر تساعد في اختیار التقنیات الفضلى.

 لم یضع القانون المعاییر التوجیهیة والأطر الناظمة اللازمة لإدارة النفایات، بل أجّل أمر تحدیدها•
 إلى أجل غیر مسمى، تاركاً لوزارة البیئة إمكانیة إقرارها دون أي مهلة أو قید. إن وظیفة القانون

 هي حفظ المصلحة العامة وذلك بتنظیم القطاعات بدقة ووضوح، فما وظیفة هذا القانون إذا أُقرّ بهذا
  الغموض والتهاون؟

 إن مسودة القانون لم تتبنى إستراتیجیة الإستدامة في معالجة أزمة النفایات بل ذكرها عرضاً دون•
 توضیح معنى الإستدامة وخطواتها وإجراءاتها.



 إن التعریفات الواردة في هذا القانون ملتبسة وبعضها خاطئ وغیر علمي وبعضها الآخر غامض•
 ودون مستوى الوضوح المطلوب، مثل تعریف النفایات الخطرة والعوادم والرماد المتطایر والتفكك
 البیولوجي والتفكك الحراري، فیما أغفل القانون عدداً من التعریفات الأساسیة مثل استرداد الطاقة

 واسترداد المواد والاقتصاد الدائري وغیرها.
 یجب إضافة إلزامیة المشاركة العامة، وإلزامیة تقییم الأثر البیئي الاستراتیجي والأثر البیئي•

 للمشاریع، وواجب الحفاظ على الصحة العامة والتنوع البیولوجي لحظر أي نشاط قد یهدد مكونات
 التنوع البیولوجي المختلفة من أي ضرر. كذلك، على القانون أن یضمن مبدأ تفادي تدهور الموارد

 الطبیعیة، لحظر أي نشاط قد یتسبب بأضرار غیر قابلة للتصحیح تقع على الموارد الطبیعیة، كالمیاه
 والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغیرها.

 یجب أن تتضمن الأدوات المالیة، بالإضافة إلى الحوافز، إمكانیة فرض الضرائب أو الرسوم على•
 المواد المستوردة والتي یمكن الاستعاضة عنها بمواد معاد تدویرها، وفرض الضرائب أو الرسوم

 على المواد أحادیة الاستخدام (أي التي تستخدم لمرة واحدة) ومواد التوضیب وغیرها.
 

 على صعید الإطار المؤسساتي والإداري:
 على القانون أن یحدد مسؤولیات كل من الإدارات المحلیة والحكومة المركزیة في إدارة النفایات•

 المنزلیة الصلبة بدرجة أكبر من التفصیل والدقة، وإلا أفسح المجال واسعاً أمام تضارب الصلاحیات
 بین الإدارات المختلفة. إن القانون، في صیغته الحالیة، غیر واضح بتاتاً لجهة توزیع الأدوار

 والمهمات، وتفصیلها كما یجب، بین الإدارات المختصة والمعنیة بكل المراحل المتعلقة بالإدارة
 المتكاملة للنفایات.

 لم یكرّس القانون مبدأ اللامركزیة في إدارة النفایات إلا شكلیاً، مما یتعارض مع قرارات الحكومة•
 (لاسیما القرار الصادر في 9 أیلول 2015)، وبدا كأنه یحصر صلاحیات الإدارات المحلیة في نطاق

 هذا القانون وحسب، لاغیاً المهام المنصوص علیها في قانون البلدیات وسائر القوانین المرعي
  إجراؤها في هذا المجال (مثال مرسوم النظافة العامة وقانون حمایة البیئة).

 على طرف نقیض، نطالب بتوضیح المادة 49 من القوانین المذكورة لجهة تفصیل دور الإدارات•
 المحلیة الأساسي في التخفیف من إنتاج النفایات، وإعادة الاستعمال، والفرز من المصدر والفرز في

 المعامل والتدویر واسترداد المواد، والتسبیخ واستخراج الطاقة، والتخلّص النهائي من "متبقیات"
 عملیات الفرز والتدویر والمعالجة، بدعم وتوجیه من الوزارات والإدارات المختصة. بكلام آخر،

 یجب الحفاظ على مسؤولیة البلدیات المنصوص علیها في القوانین السابقة وتحدیدها وتعدادها بشكل
 أفضل.

 بعكس اللامركزیة الإداریة التي یأتي القانون على ذكرها سریعاً، یمنح هذا الأخیر أجهزة الحكومة•
 المركزیة حیزاً واسعاً للتدخّل، وربما للاستنساب، لجهة تنفیذ مشاریع مركزیة قد تتعارض مع الحلول

 المحلیة واللامركزیة وتقوّض إرادة الإدارات المحلیة. من الأجدى تحدید نوعین من المشاریع:
 المشاریع المحلیة اللامركزیة، والمشاریع المشتركة التي یمكن أن تُعقد بحكم شراكة بین القطاع العام

 المحلي والقطاع الخاص، أو بین القطاع العام المحلي والقطاع العام المركزي على قدم المساواة
 والندّیّة، لا على أساس الوصایة والتحجیم.

 لم یحدد القانون مصادر تمویل إدارة النفایات بالدرجة المطلوبة من الوضوح والدقة. فمن جهة،  یجب•
 تحمیل كلفة إدارة النفایات للمنتج.  من جهة ثانیة، على الحكومة المركزیّة ضمان كفاءة توزیع

 الموارد من خلال وضع حوافز مرنة لتمكین الإدارات المحلیة من القیام بدورها، وتحریر أموال



 الصندوق البلدي المستقل، وإقرار معاییر أكثر عدالة لاحتسابها وتوزیعها، والمساهمة في تنفیذ
 مشاریع تتخطى قدرة الإدارات المحلیة حیث تدعو الحاجة، بالتشاور مع الإدارات المحلیة المعنیة

 وبعد نیل موافقتها على تنفیذ أي مشروع یقع في نطاقها، حفاظاً على استقلالها الإداري.
 إن إنشاء الهیئة الوطنیة لإدارة النفایات هي بمثابة إنشاء مجلس تنفیذي جدید شبیه بمجلس إنماء•

 وإعمار ثانٍ مخصص لإدارة النفایات والأخطر من ذلك هو عدم إخضاع هذه الهیئة، التي أوكلت
 إلیها صلاحیات تنفیذیة واسعة، لأحكام نظام المؤسسات العامة أو لمجلس الخدمة المدنیة بل لرقابة

 دیوان المحاسبة اللاحقة وحسب. إن هذه الهیئة هي مشروع محاصصة وفساد علني ولا ترسي نظام
 المؤسسات التي ترسي حكم القانون وسیادته.

 إن إعطاء الهیئة حق إجراء المناقصات الخاصة بالمشاریع المركزیة ینزع هذا الإختصاص عن•
 التفتیش المركزي دائرة المناقصات.

 إن مسودة القانون تنص على أن تألیف لجان التنسیق الوطنیة یصدر عن مجلس الوزراء ولیس•
 وزارة البیئة. وإن هذه اللجان غیر محددة الأسس والمعاییر والشروط والمهام وعملیة التوظیف فیها،

 إنها باب من أبواب الفساد الإداري بالتحایل على القانون الذي یمنع التوظیف عبر إنشاء هیئة یتم
 التوظیف فیها على أساس المحسوبیات والزبائنیة.

 التخفیف من إنتاج النفایات یقع بشكل أساسي على الحكومة والوزارات المعنیة باعتبار أن التخفیف•
 یتحقق بالأساس عبر سیاسات اقتصادیة وضریبیة وتحفیزیة تهدف إلى تخفیف تولید النفایات على

  المستوى الوطني العام.
 إن القانون الراعي لإدارة متكاملة، وسلیمة ومستدامة للنفایات الذي نریده للبنان یضع إطاراً تنظیمیاً•

 وإجرائیاً یحدّ من استنسابیة السلطة التنفیذیة ویُخضع جمیع الجهات المختصة لرقابة مستقلة وفعالة،
 فلا یعود أمر إدارة النفایات إلى أي مرجعیة سیاسیة أو سلطة تنفیذیة سوى سلطة القانون.

 إن مسودة القانون وفي اشتراطها تقییم الأثر البیئي وهو أول وأهم وأخطر مهام وزارة البیئة لم یحدد•
 هذا الشرط وبشكل واضح على أنه شرط إلغاء بمعنى أنه إذا لم یتوافر یلغى أي إذن أو ترخیص أو
 منحة بل تركه كأنه شرط متمم غیر إلزامي. وهذا ما هو ظاهر في إشكالیة التراخیص التي توجب

 هذا الشرط حیث لا یتم الإلتزام بها ورغم ذلك یعمل بالتراخیص. (نتكلم مثلاً عن المرامل والكسارات
 والمنشآت السیاحیة على الشواطئ).

 إن العقوبات المحددة بموجب القانون لا تتضمن جزاءات بیئیة (على سبیل المثال ما هو مفروض في•
 الكسارات من زراعة الأشجار). كما أن الجزاءات المحددة فیه جزاءات تسمح بالهروب من تنفیذ

 القانون حیث لا یشترط القانون العقوبة الجسدیة والعقوبة المالیة. بل یسمح باتخاذ واحدة منها.
 إن هذا القانون یربط بتنفیذ القانون وآلیاته وجهاته بشخص الوزیر ولیس بمؤسسة الوزارة وهذا ما•

 یسمح بشخصنة العمل وعدم استمراریة العمل الإداري عند تغییر الوزراء خصوصاً أن الوزیر في
 لبنان یقوم بمهمة سیاسیة ولیس بوظیفة إداریة.

 إن إعطاء صلاحیات لمجلس الوزراء بشكل مباشر هو تسییس القانون والسماح بجعله قانون الإدارة•
 السیاسیة ولیس قانون لإدارة النفایات.

 


